
“فســاد القمــح” يهــدد الحصــون الأخــيرة
للأمن الغذائي العربي

, يناير  | كتبه أنيس العرقوبي

يُعد الأمن الغذائي من التحديات الرئيسية التي تواجه الوطن العربي زمن الاستقرار والأزمات، فعلى
الرغم من توافر المقومات الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كموارد طبيعية وبشرية، فإن
يادة الإنتاج لموازنة الطلب المرتفع على الأغذية، ما الزراعة العربية لم تُحقق النقلة المرجوة المتمثلة في ز
أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية وارتفاع فاتورة الاستيراد التي بدورها أثقلت كاهل المالية العمومية

لتلك الدول.

يد ارتفاع التور
كــثر مــن % مــن لا تشكــل الأقطــار العربيــة إلا % مــن ســكان العــالم، لكنهــا في المقابــل تســتهلك أ
صادرات الحبوب في العالم، هذه المعادلة تكشف حجم الاستهلاك العربي للقمح وعجزها عن تحقيق
الاكتفاء الذاتي الذي يُتيح لها القطع مع الاستيراد أو الحد منه لتغذية احتياطاتها، وحتى الدول التي
حققت الاكتفاء إنتاجيًا لم تقدر على دخول نادي المصدرين العشر الكبار الذين تتصدرهم روسيا بنسبة

% ( مليون طن).

كثر من  مليون طن من القمح، رغم كل المقومات التي يمتلكونها من مياه ويستورد العرب سنويًا أ
وأراض خصبة وموارد بشرية يُمكنها تحقيق الوصول إلى سد الحاجة الذاتية، ووفقًا لآخر الإحصاءات
يـر أمريـكي أن تسـعة مـن الـدول العربيـة ستسـتورد نحـو عن خطـط العـرب في اسـتيراد القمـح، ذكر تقر
. مليون طن من القمح خلال عام  – ، وهو ما يمثل .% من واردات القمح

العالمية.

كبر مستورد للقمح في العالم بحجم واردات . مليون طن، تليها وتأتي مصر على رأس القائمة كأ
الجـزائر بــ ملايين طـن، بينمـا جـاءت تـونس في آخـر القائمـة بحجـم واردات . مليـون طـن أي نحـو
% مــن الحبــوب الــتي تحتاجهــا، ومنــذ بدايــة عــام  بلــغ حجــم واردات تــونس مــن القمــح

الصلب نحو  ألف طن و ألف طن من القمح اللين و ألف طن من الشعير.

أمـــا علـــى مســـتوى ترتيـــب بعـــض الـــدول العربيـــة وفقًا للإنتـــاج العـــالمي للقمـــح، تـــأتي مصر في المرتبـــة
بـ مليون طن، فالعراق في المرتبة الـ .ب مليون طن، يليها المغرب في المرتبة الـ .بـ الـ
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.بـــ يــا فحلــت في المرتبــة الـ ملايين طــن، ثــم الجــزائر في المرتبــة الـ بـــ. مليــون طــن، أمــا سور
مليون طن.

أسباب هيكلية
ارتفاع الاستيراد العربي للقمح، يعود بالأساس إلى ضعف القدرة الإنتاجية في مواجهة استهلاك الناتج
عن الطلب المحلي المتزايد، ما يعني أن الفجوة الغذائية التي تأخذ في الاتساع ستهدد مستقبلاً الاكتفاء

والأمن الغذائي.

في سياق ذي صلة، فإن ضعف الإنتاج يرجع بدوره إلى المنوال التنموي الذي اعتمدته بعض البلدان
العربيـــة، حيـــث أهملـــت جلهـــا قطـــاع الفلاحـــة وغيبـــت في برامجهـــا الســـياسات الزراعيـــة الناجحـــة
والمشجعـة للمسـتثمرين والمنتجين، فلـم تعمـل علـى تـوفير مسـتلزمات الإنتـاج مـن أسـمدة ومبيـدات
وبذور وتقنيات حديثة بأسعار مناسبة، كما تخلت عن دورها في المحافظة على أحد مقومات السيادة
كثر الوطنية (الأمن الغذائي) لصالح القطاع الخاص الذي طوع المساحات الشاسعة لزراعات أخرى أ
مردوديـة مـن القمـح كـالزيتون والقـوارص وغيرهـا، إضافـة إلى عـدم تشجيعهـا علـى البحـوث الزراعيـة

وتطويرها ثم تطبيقها بما يخدم القطاع ويحقق أهدافه التنموية.

على صعيد آخر، فإن الدعم الذي تقدمه الدول العربية بشكل عشوائي ليشمل الفقير والغني على
حد سواء أدى إلى مزيد من التدهور في الإنتاج الزراعي وتراجع المردودية على الصعيد المحلي وأحدث
يـع والتمـوين كمـا حـدث في مصر والسـودان وكذلـك ليبيـا، والأجـدر أن يتـم تـوفير الـدعم خللاً في التوز
الحكـــومي اللازم للمـــزارعين أو المنتجين لتطـــوير الإنتـــاج كمـــا تفعـــل دول الاتحـــاد الأوروبي وروســـيا

والولايات المتحدة.

يــع الأراضي مــن جهــة ثانيــة، فــإن تغافــل الحكومــات عــن التوســع العمــراني الــذي قضــم بشكــل مر
الشاسعة والخصبة، وتهميش دور الفلاح العربي بحرمانه من الدعم والتشجيع رغم الصعوبات التي
يُعانيها من ندرة الماء ومحدودية الأراضي الزراعية، دفع ملايين المزارعين لترك أراضيهم والهجرة نحو

المدن الكبيرة بحثًا عن مواطن شغل، تسبب في تراجع وتعطل ميكانيزمات الإنتاج.

وإذا كانت هذه الدول تعتقد أن واردات الحبوب بإمكانها سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين الإنتاج
والاستهلاك، فإن التحديات الأخرى كالنمو السكاني المتسا سيرفع الطلب على الحبوب في البلدان

العربية، إلى  مليون طن بحدود ، أي ما يعادل ثلثي صادرات الحبوب العالمية الحاليّة.



سوس الفساد
إن المنــوال التنمــوي للبلــدان العربيــة الــتي تعــرف نســقًا متصاعــدًا في عمليــات اســتيراد القمــح الــذي لم
يواكب التحولات الاقتصادية العالمية لم يكن السبب الوحيد في تراجع إنتاج هذه المادة، فالفساد الذي
ينخر هذه الدول يمكن اعتباره العائق الأكبر أمام إعادة هيكلة قطاع الفلاحة بما يمكنها من دعم

الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

ففــي تــونس مثلاً، تمتــد الأراضي الزراعيــة علــى مساحــة تصــل إلى  ملايين هكتــار ( ملايين هكتــار
مــن الأراضي الزراعيــة والبــاقي مــراع وغابــات) أي مــا يقــارب % مــن مساحــة البلاد، مــا ســمح بــأن
يلعب القطاع الزراعي دورًا حيويًا على الصعيد الاقتصادي، بتأمينه % من الناتج المحلي الإجمالي،
ويساهم في تشغيل نحو .% من اليد العاملة بالبلاد، إلا أن هذا البلد العربي لم يعرف إلى الآن

طريقه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كثر من  آلاف من بذور ورغم نجاحها في استعادة  من بذور الأعلاف المحلية من أستراليا وأ
القمح المحلية من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساعيها للحفاظ على بذورها المحلية ( ألف
نوع موزعة في العالم) التي تتميز بندرتها وقدرتها على التأقلم في الظروف المناخية المختلفة، عجزت عن

تخزين محاصيل القمح في  حيث أتلف أغلبها بسبب الأمطار وسوء الإدارة والتنظيم.

يــدها مــن إضافــة إلى ذلــك، تــم الكشــف في وقــت ســابق عــن  طنًــا مــن القمــح الفاســد تــم تور
أوكرانيــا، ورغــم أن الملــف يعتــبر مــن بين الملفــات الثقيلــة في إطــار مكافحــة الفســاد لكــن إلى حــد الآن لم
يصدر أي قرار بإيقاف أي طرف في القضية رغم الحديث عن تورط العديد من الأطراف من بينهم

مسؤولين كبار في الدولة.

أما في الجزائر، لا يزال الأمن الغذائي الجزائري خاصة الحبوب (القمح) رهين العوامل المناخية وآليات
الإنتاج القديمة وتقلبات الأسواق الدولية، الأمر الذي جعلها ثاني مستورد للقمح في العالم بعد مصر،
يـون يتجنبـون الزراعـات الكـبرى علـى الرغـم مـن تـوافر وفي ظـل هـذه الأوضـاع، بـات المزارعـون الجزائر

الأرض والعمال ذوي الخبرة بسبب النقص الشديد في الموارد اللازمة.

وتركز الجزائر كغيرها من البلدان العربية النفطية على عائدات البترول في منوالها التنموي، جاعلة من
الفلاحة قطاعًا ثانويًا لا يحظى بذات الاهتمام، لذلك فهي لا ترى في استيراد القمح أي إشكال رغم
التجاوزات المتتالية في هذا القطاع، حيث احتجز الأمن الجزائري في وقت سابق شحنة من الحبوب
ية قادمة من ليتوانيا، إضافة إلى سفينة ثانية تتضمن  مواد كيميائية سامة على متن سفينة تجار
قادمة من إستونيا ترفع علم بنما محملة بنحو  ألف طن من القمح اللين المسمم بالفحم، في

حادثة تعد الثانية من نوعها خلال أسابيع.
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مسموم من إستونيا لإطعامه الى الشعب الجزائري
https://t.co/q5zi1eI16w Algerie Algerie #Algerie

pic.twitter.com/fg6dDfmwQu

Algeria Algerie (@AlgeriaTimes) January 3, 2021 —

وكـان رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي في تـونس والجـزائر قـد انشغلـوا في وقـت سـابق بـالبحث عـن
هوية “الحمام” الذي التهم أطنانًا من القمح المخزن في ظروف غير ملائمة، وتداول الناشطون خبرًا
كل  قنطارًا من الحبوب المخزنة بطرق عشوائية في مدينة مفاده أن طيور الحمام أقدمت على أ

كدت خبر اختفاء القمح دون الإشارة إلى السبب. بلخير، غير أن مصادر جزائرية أ

كبر مستورد للقمح في العالم، فرغم محاولة القاهرة تقليص الأمر لا يختلف كثيرًا في مصر التي تُعد أ
يـادة الإنتاجيـة فضلاً عـن اسـتخدام الفجـوة بين إنتـاج واسـتهلاك القمـح عـبر خفـض نسـبة الفاقـد وز
ــادة اســتيراد القمــح بنحــو  مليــون طــن ســنويًا وسط توقعــات ي الآلات الزراعيــة الحديثــة، إلا أن ز
بارتفــاع الكميــة إلى  مليــون طــن بحلــول العــام ، شكــل أزمــة حقيقيــة تــواجه البلاد في ظــل

التكلفة المشطة التي وصلت خلال النصف الأول من العام  إلى مليار و مليون دولار.

ورغم المطالب بضرورة التوسع في زراعة القمح خلال المواسم المقبلة، لتقليل الفجوة الاستهلاكية من
القمـح، خاصـة أن مصر تسـتهلك نحـو  مليـون طـن قمـح سـنويًا، فـإن النظـام المصري صـم أذنيـه
كــثر مــن مناســبة خاصــة مــع تزايــد التلاعــب واختــار المضي قــدمًا في سياســته الــتي أثبتــت فشلهــا في أ
بالأرقــام وتفــشي الفســاد، حيــث كشــف النــائب العــام المصري في وقــت ســابق إلى أن مــا يصــل إلى

 مليون دولار أنفقت على قمح مصري لم يتم توريده.

وفي ، أحيـــل في مصر  موظفًـــا بـــوزارتي التمـــوين والزراعـــة وهيئـــة الصـــادرات والـــواردات إلى
محكمة الجنايات في قضية فساد القمح على المحاكمة باستغلال نفوذهم الوظيفي وتحقيق كسب
غــير مــشروع قــدره  مليــون جنيــه، بعــد الاســتيلاء علــى كميــات كــبيرة مــن القمــح المملوكــة للهيئــة

العامة للصوامع والتخزين.

حلول وبدائل
تتعدد الإشكالات التي تواجه زراعة القمح عربيًا وتعيق دخولها في سوق المنافسة، إلا أن الفرص ما
زالت متاحة أمام الدول العربية لتطوير إنتاج القمح بأنواعه وتخفيض فاتورة التوريد، وذلك شريطة

الإسراع في اتخاذ خطوات جريئة لسد الفجوة بين ضعف الإنتاج وارتفاع الاستهلاك ومنها:
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– إعادة استغلال أصناف البذور التي تتحمل الجفاف والملوحة وذات إنتاجية مضاعفة.

– اعتماد التقنيات الحديثة في مجال التحسين الجيني للبذور.

يادة المساحات المروية لمحصول القمح. – استخدام التقنيات الحديثة في الري وز

– اعتماد الميكنة في جمع المحاصيل لتخفيض تكاليف الإنتاج.

– دعم مزارعي القمح بإصدار تشريعات وقوانين تضمن استلام الإنتاج بأسعار تشجيعية ومجزية.

– تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم الشركات الزراعية.

– الاستثمار الزراعي المستدام وحماية الأراضي الزراعية من التعدي والتوسع العمراني.

بالمجمل، يُمكن القول إن القمح بما يُمثله من أمن غذائي هو أحد العوامل الإستراتيجية والحيوية
التي يقوم عليها استقرار الدول والمجتمعات، فأي شح لهذه المادة الغذائية أو ارتفاع في أسعارها قد
يحـدث اضطرابـات اجتماعيـة وسياسـية، لذلـك تعمـل الـدول السـائرة نحـو النمـو علـى تطـوير إنتـاجه
والتحكم في عملية توريده عبر الرقابة الصارمة التي تمنع وصول أيدي الفساد إليه، خاصة أن القمح
أصــبح سلاحًــا لا يقــل قيمــة عــن النفــط تســتعمله الــدول المصــدرة للهيمنــة والســيطرة علــى دول

الاستهلاك.
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